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يعد مبدأ حياد القاضي من المبادئ القضائية الميمة إذ يؤسس لقضاء عادل غير متحيز يكيل      
طراف الدعوى بمكيال واحد دون النظر إلى مراكزىم القانونية أو الشخصية، ويعد القضاء لأ

المشروعية وكذلك الدستوري في أعمى اليرم القضائي في دولة القانون كونو الحامي الحقيقي لمبدأ 
خير لحسم الخلافات التي تحصل بين سمطات الدولة لما يتمتع الحامي لمحقوق والحريات والممجأ الأ

تتوفر فيو عناصر الاستقلال  أنلابد من ء بو من نيائية القرارات ونفاذىا بحق الكافة، وىذا القضا
نات حقيقية تصاغ بتشريعات ذ لا بد من ضماإوالحياد، وجوىر ىذا القضاء ىو القاضي الدستوري 

واضحة تحفظ لمقاضي الدستوري حياده المفترض فيو، ومبدأ حياد القاضي بصفة عامة والقاضي 
الدستوري بصفة خاصة من المواضيع الميمة التي تناولتيا دساتير بعض الدول، فقد نص عمى 

الضمانات التي وحفا ىذا المبدأ ب 4102وكذلك دستور تونس لعام  4102ذلك دستور مصر لعام 
ن ذلك لا يعني عدم تنظيم ذلك في ألا إمن ذلك،  4112تحققو، بينما خلا الدستور العراقي لعام 

بوجود  يوجدالقوانين التي تحكم السمطة القضائية لذلك يرى بعض الفقو القانوني أن مبدأ الحياد 
ة الاتحادية العميا ن لم ينص عميو صراحة، كما خلا قانون المحكمأالضمانات التي تدل عميو و 

ذ سارت مسودة إونظاميا من الضمانات التي تحفظ لعضو المحكمة الاتحادية حياده المنشود، 
ىنالك و  4112مشروع قانون المحكمة الاتحادية بالنيج نفسو الذي سار عميو قانون المحكمة لعام 

تعتبر من صميم مبدا ميمة قصوراً تشريعاً واضحاً فيو وخلا من ضمانات الحياد ولم ينظم مسائل 
ذ اقتصر عمى الاحالة إلى بعض قوانين السمطة القضائية التي تنظم القضاء العادي الذي إالحياد 

                                                          يختمف عن طبيعة القضاء الدستوري.


